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tAbstrac 
  In view of the challenges facing the Government and 
Management since the start of the third millennium and its 
repercussions on the administrative practices in 
governments , information revolution , telecommunications 
,economic blocs , the new role of the state , the necessity of 
proficiency and effectiveness and participation in Civil 
Society in most activities specifically the economic ones, 
that’s why the administration of good governance, which 
can be considered the fundamental tasks that most 
countries aspire to practice, takes the wide ranging focus. 
As far as Iraq is concerned all these indicators have 
negative values whether through the period preceding 2003 
events or through the 2003 up to now. 

It indicates the collapse and decline of the government 
role both in terms of supervision and monitoring of projects 
or its capacity in combating corruption or making available 
the suitable environment for the works throughout 
accountability, point of views and other organizational 
frames. 

Then the research discusses the channels of good 
governance administration by making ready and developing 
the suitable circumstances in work environment to enable 
businessmen to practice varied economic activities in order 
to increase the rate of economic growth.  
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  قسم الاقتصاد -والاقتصاد ةكلية الإدار   –جامعة البصرة                                              

  : المخلص
في ظل التحديات التي تواجه الدولة و الإدارة الحكومية منذ بدء الألفية الثالثة و        

ما ترتب عليها من انعكاسات على الممارسات الإدارية في الحكومات وثـورة المعلومـات 
الجديـــد للدولـــة وضـــرورة تمتعهـــا بالكفـــاءة  رالاقتصـــادية والـــدو  تو الاتصـــالات والتكـــتلا
لمجتمــع المــدني فــي معظــم الأنشــطة ومــن الاقتصــادية علــى وجــه والفاعليــة ومشــاركتها ل

التحديد ، أصبح التركيز على إدارة الحكم الرشيد من المهام الرئيسة التـي تطمـح البلـدان 
فيما يخص العراق اتضـح ان جميـع هـذه المؤشـرات ذات قـيم سـالبة سـواء . إلى تطبيقها 

زامنــت بعــد تلــك الســنوات الممتــدة ام تلــك التــي ت ٢٠٠٣اثنــاء المــدة التــي ســبقت أحــداث 
وتراجعـــه ســـواء مـــن  و حتـــى اليـــوم  يعنـــي ذلـــك تـــدهور دور الدولـــة ٢٠٠٣بـــين الأعـــوام 

تــوفير البيئــة  ناحيــة الإشــراف والرقابــة علــى المشــاريع و قــدرتها علــى محاربــة الفســاد أو
  .المناسبة للأعمال من خلال المساءلة وإبداء الرأي والأطر التنظيمية الأخرى 

  
تطرق البحث الى القنوات التي من خلالها تقوم إدارة الحكم الرشـيد بتهيئـة و  هوعلي     

الظـــروف المناســـبة فـــي بيئـــة الإعمـــال وتطويرهـــا  ليـــتمكن رجـــال الأعمـــال مـــن ممارســـة 
  .الأنشطة الاقتصادية المتنوعة بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي

  
 :المقدمة
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شــــتى المجــــالات السياســــية  يفــــ املحوظــــ اً تطــــور منــــذ ســــنوات عــــدة  يشــــهد العــــالم      
مـن  أصـبح ونظرا لما حدث من تحول فـي طبيعـة دور الدولـة ،والاقتصادية والاجتماعية

يــــتم البحــــث فــــي القضــــايا المعاصــــرة المرتبطــــة بهــــذه التطــــورات  أنالمنطــــق و الحكمــــة 
  .الجديدة و التغيير في دور الدولة 
ـــــرةالأ الأربعـــــةو مـــــن الملاحـــــظ خـــــلال العقـــــود  ـــــم يـــــتم دمـــــج الجانـــــب السياســـــي و  خي ل

الحكــم لخدمــة المصــلحة العامــة مــن الناحيــة  إدارةالاقتصــادي معــا فــي مجــال اســتخدام 
  .الاقتصادية 

حمل معه من التحديات الاقتصادية ذلـك الكـم الهائـل  فقد  العقد الحالي الذي نعيشه أما
السياســـية  نظمــةالأالبلــدان المتطــورة مــن حيــث  أفضـــلفــي  ةالــذي يصــعب التعامــل معــ

فـي  حـديث التكـوين فيـة  والاقتصادية ،فكيف بالاقتصاد العراقي و نظام الحكم السياسي
  .التعامل مع هذه التحديات  إمكانيةالعراق و 

ـــذا نجـــد مـــن الضـــروري و       النهـــوض بالاقتصـــاد العراقـــي أن يـــتم تطبيـــق  جـــلأمـــن ل
لتســاعدنا تلــك المؤشــرات فــي  ، الرشــيدالمؤشــرات المســتخدمة للدلالــة علــى إدارة الحكــم 

المســــتلزمات  ســــاطة و إعــــادة تحديــــد أهــــدافها و تقويتهــــا بو  ءلة زيــــادة الرقابــــة و المســــا
الاقتصـادية وصـولا لمسـتويات أفضـل  و النظريـات البشرية والمادية بغية تطبيق القـوانين

  .من التقدم والتطور الاقتصادي 
فشــل  ســبابأمــن الأعمــال المتطلبــات و بهــذه  الإيفــاءقــدرة الدولــة علــى  اذ يعــد ضــعف   

 ةتتبنـــى الدولـــ أنمـــن الضـــروري  أصـــبحلـــذا . علـــى الدولـــة  ةالتنميـــة المعتمـــد اســـتراتيجية
 بمشــــاركة  مشــــاركة المؤسســــات المدنيــــةبتقــــوم مــــن خلالــــه  اًً◌ً◌ً◌ً◌◌ً جديــــد اً تنمويــــ اً أســــلوب

ثـم  يف ومنبأقل التكال الاقتصاديةوتهيئة بيئة مناسبة لتنظيم العلاقات والقطاع الخاص 
  .السوق لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مع نظامالمشاركة الفعالة 
و  الرشـيدالحكـم أو الحكـم  بـإدارة المؤسسـات يسـمىضمان نجـاح هـذه ل والأسلوب المتبع

ممارســة الســلطة مــن خـلال فـي الجانــب الاقتصـادي الحكــم الرشـيد هــو الوسـيلة التــي يـتم 
  .الموارد الاقتصادية إدارةفي 
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فـي اللغـة  خاصـة نتيجة لعدم انتشـار دراسـات عـن الاقتصـاد العراقـي و -:حثأهمية الب
 أخــرىللخــوض فــي تفاصــيل  الآخــرينالبــاحثين  أمــامالدراســة تفــتح المجــال فــان العربيــة 
 الخـــاطئالتطبيـــق  فضـــلا عـــن ذلـــك فـــان نتيجـــةو  ، الحكـــم فـــي المســـتقبل بـــإدارةمتعلقـــة 

 أسـلوبعلـى  الأضـواءلتركيـز  فـي  لبحـثا أهميةتكمن  ستراتيجيات التنمية في العراقلا
ــــــة الاقتصــــــادية  إدارة ــــــم التنمي الحكــــــم الرشــــــيد فــــــي تحقيــــــق النمــــــو الاقتصــــــادي ومــــــن ث

   .والاجتماعية
  :توضيح النقاط الآتية  هو:هدف البحث 

  .إدارة الحكم مفهوم -١
 .تشخيص مؤشرات إدارة الحكم -٢

 .مدى توافرها في العراق  -٣

  .أثرها في النمو الاقتصادي  -٤
  .يم بعض المقترحات التي تساعد على تطبيق جيد لإدارة الحكم تقد -٥

إدارة الحكــم فــي العــراق لــم يســتطع العــراق اللحــاق بركــب  لضــعفنظــراً  :البحــثمشــكلة 
  .المنشودالتطور الاقتصادي 

زيــادة  إلــىيــؤدي  فــي العــراق لرشــيدا  الحكــم إدارةإن تبنــي  أســلوب   -:فرضــية البحــث 
  . الاقتصاديمعدل النمو 

  . يالتحليلالوصف   أسلوباعتماد  يهوالمنهجية المتبعة 
  - :على  الفرضية تم تقسيم البحث ولاختبار

  .الحكم  إدارة بداية ظهور :أولاً    
  .الحكم إدارة مفهوم :ثانيا ً   
  .الحكم إدارةمؤشرات  :ثالثا ً   
  . الاقتصاديالنمو الحكم على  إدارةثر أ: رابعاً    
  .وتحليلها  العراقالحكم في  إدارةوتحليل مؤشرات دراسة : خامسا ً   
  .في العراق الحكم إدارة تطويرلية آ: سادسا ً   
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  -:الحكم  إدارة بداية ظهور -: أولاً  
مسؤولة الحديث عن مكانة الدولة والسوق والعلاقة بينهما كمؤسسات رئيسة  أصبح     

تشــغل بــال  لاتــزال لتــي شــغلت و لمواضــيع المهمــة ا ا مــن الاقتصــاديةعــن تحقيــق التنميــة 
  .والسياسة  الاقتصادمعظم رجال 

العديــد مــن  إلــىتعرضــت هــذه العلاقــة بــين الدولــة والســوق ومنــذ القــرن الماضــي وقــد     
  .والرفض  يديالتأبين  المتأرجحةالمواقف 

إذ تعرض الموقف مـن آليـة السـوق خـلال العقـود الثلاثـة الأولـى مـن القـرن العشـرين     
نظريــات ومــن ثــم عجــز   Market Failureوذلــك بعــد فشــل الســوق   نتقــادالا إلــى

بــدء دور الدولــة كمحــور ل أدى مهما ةالاجتماعيــ الرفاهيــةالرأســمالي فــي تــأمين  الاقتصــاد
 الأيدلوجيـــة وأصـــبحتفـــي العديـــد مـــن البلـــدان  الاقتصـــاديةفـــي عمليـــة التنميـــة  أساســـي 

آنـذاك  الاشـتراكيةمـن البلـدان  أية بـدءًً◌◌ً المعتمدة على الدولة هي المرتكز الأساس للتنم
  .براليةيبلدان الرفاهية من خلال الأنظمة الل إلىوصولاً  

العقــود  القــرن الماضــي وصــولا الــى خــلالالدولــة فــي تحقيــق التنميــة ً  و نتيجــة لفشــل   
الحديثــة والتــي مــن خلالهــا تــم  الليبراليــةالأفكــار  مــن جديــد تصــدرت هالثلاثــة الأخيــرة منــ

التـي تركـت  وأفكارهـا  الاشـتراكيةالمدرسـة علـى المنـافس التقليـدي المتمثـل بـآراء  القضاء
  .الفادحةالميدان معترفة بخسارتها 

ن الاقتصـــادية بهـــدف ؤو للشـــ لتصـــديل ،الســـوق هـــو القائـــد مـــن جديـــد  وأصـــبح نظـــام    
 خــلال تلــك الحقبــة مــن الــزمن والمنحصــرة بالســنوات الثلاثــين الاقتصــاديةالتنميــة تحقيــق 

  .الاقتصادي الإصلاحالأخيرة من القرن العشرين وذلك من خلال سياسات 
بهــــا  أوصــــتالتــــي  الإجــــراءاتمجموعــــة مــــن  تعنــــيكانــــت  تلــــك السياســــات التــــي      

محاولـة للتحـرك نحـو  صـندوق النقـد الـدوليبالبنـك الـدولي و المؤسسات الدوليـة والمتمثلـة 
ممارسـة الضـغوط علـى قـد السـوق و الأوضاع الطبيعية مـن خـلال رفـع القيـود عـن آليـة 

وربمـا . الفشل فـي معظـم البلـدان الناميـة  لاإنتائجها  و ما كانتالبلدان النامية لتطبيقها 
المدرسـة الكلاسـيكية الحديثـة والمتمثلـة  أفكارخصائص التي تنفرد بها لل يعود هذا الفشل
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 الاجتماعيةالعلاقات  أهملتمن خلال النماذج والتي  الاقتصاديةالمتغيرات  إلىبالنظرة 
  .التي تمر بها البلدان المختلفة الإقليميةوالتاريخية والثقافية للأمم والظروف 

الاشـــارة الـــى ان بعـــض البلـــدان الناميـــة قـــد حققـــت نتـــائج ايجابيـــة جـــراء لابـــد مـــن و       
تطبيــق سياســات الاصــلاح الاقتصــادي و يعــود الفضــل فــي ذلــك لطبيعــة انظمــة الحكــم 

ئدة فيهـا و المتمثلـة بالديمقراطيـة و اعطـاء دور كبيـر الـى البرلمانـات فيهـا السياسية السـا
  .الاقتصادية رقابة على سير الشوؤن الادارية و لممارسة عمليتي الاشراف و ال

الجديــد لقيــادة  الاقتصــادينمــوذج الا لتصــبحللســوق  ةداعمــالدولــة المؤيــدة وال وعــادت    
ل كـل مـن الدولـة والسـوق علـى حـدة فـي تحقيـق وذلـك بعـد فشـ الاقتصاديةعملية التنمية 

فهــذا الأســلوب الجديــد انتقــد موقــف كــل مــن الدولــة والســوق فــي عمليــة التنميــة .التنميــة 
 وأنهماالدولة والسوق يكملان بعضهما البعض  إنهذا الأسلوب  اثبت وفضلاً  عن ذلك

  .لايتنافسان فيما بينهما 
المشاركة في عملية التنمية وذلك من خـلال الدولة تستطيع  إننستنتج مما سبق و       

  )١(:اأهمهتقديم التسهيلات للقطاع الخاص في مجالات مختلفة نذكر 
  .الكلي  للاقتصادخلق بيئة مستقرة  

 .الحفاظ على الأسواق التنافسية  -١

 .ضمان حصول الفقراء على القروض بسهولة  -٢

 .ملالع وفرصالمشاريع التي تولد اكبر قدر من الوظائف  تشجيع -٣

 . اوالتكنولوجيوالمساعدة في نقل المعرفة  الاستثماراتجذب  -٤

 .فرض سيادة القانون  -٥

 . تقديم الحوافز لتنمية الموارد البشرية -٦

 .الطبيعيةحماية البيئة والموارد  -٧
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 إيجــادالدولــة كمؤسســة اجتماعيــة قــادرة علــى  قــديممــن خــلال هــذا الأســلوب الجديــد تــم ت
 إفـرادبـين  الاقتصـاديةاليـة وبيئـة مناسـبة لتنظـيم العلاقـات ذات كفاءة ع اخرى مؤسسات

ومـن خـلال .والوقـتالمـوارد  عـن هـدرالمجتمع وبأقـل التكـاليف وبأسـلوب بسـيط وبعيـداً  
ـــــة  أصـــــبحتهـــــذا الأســـــلوب  ـــــةالدول ـــــة  بمثاب ـــــق النمـــــو والتنمي ـــــد للســـــوق فـــــي تحقي المؤي

  .الاقتصادية
 عـدمالحمايـة لحقـوق الملكيـة و  يجـادإيتضـمن الحكم الرشـيد والـذي بـ يعبر عـن ذلـكو     

قانوني يتعـاون  ماية تتضمن نظاموهذه الحاك .الأسواقوضع القيود على المبادلات في 
  .مع آلية السوق لتوفير شروط المنافسة

 إصــلاحيتطلــب تقلــيص حجــم الدولــة فضــلاً  عــن  الاقتصــاديةتحقيــق التنميــة  إذن    
  ) ٢(.المؤسسات العامة المملوكة للدولة

  -:الحكم إدارة مفهوم -:نيا ً ثا
قـــديم وتعـــود جـــذوره الـــى بـــدايات  ولا يعـــد مفهـــوم الحكـــم مـــن المفـــاهيم الجديـــدة بـــل هـــ

 عـدة  لـه مسـتوياتاطة يتمثـل فـي عمليـة صـنع القـرار و والحكـم ببسـ. الحضارة الانسانية 
             .مثل ادارة الشركات والحكم المحلي والحكم الوطني 

 لإدارة والإداريــة والاقتصــاديةممارســة الســلطة السياســية  إلــىحكــم يشــير مفهــوم الو      
ويشــمل الحكــم الرشــيد الدولــة والمجتمــع المــدني  .المســتوياتشــؤون بلــد مــا علــى جميــع 

وتتمثــل . متعــددة  أجيــالالأمــد علــى  -بآثــار التنميــة طويلــةيعنــى والقطــاع الخــاص كمــا 
والمشــــاركة والأنصــــاف  والاســــتجابةالحكــــم الرشــــيد فــــي ســــيادة القــــانون والشــــفافية  بعــــادا

  )٣ (.الإستراتيجيةوالمساءلة والرؤية لية والكفاءة عوالفا
مـــن قبـــل  هـــذا التعريـــف يـــدل علـــى اســـتخدام الســـلطات المتنوعـــة إنيـــرى الباحـــث       

ديمقراطيــة أم  ةالحــاكم مهمــا كانــت الإيديولوجيــة المتبعــة فــي الدولــة ســواء كانــت ليبراليــ
 . ديكتاتورية أم قبلية
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جميــــع الأدوات والعمليــــات أن وفــــي تعريــــف آخــــر للحكــــم الرشــــيد تــــرى اليونســــكو       
والمؤسسات التـي مـن خلالهـا يـتمكن المواطنـون ومنظمـات المجتمـع المـدني مـن تحقيـق 

أداء بــ قيــامهمالخاصــة ومــن ثــم تطبيــق الحقــوق القانونيــة الخاصــة بهــم ومــن ثــم  منــافعهم
  )٤(.الواجبات التي بذمتهم 

خــرج يالحكــم وفــق منظــور اليونســكو لا  إدارةان علــى يتضــح مــن التعريــف الســابق      
  .تحقيق منافعهم وانجاز واجباتهم المجتمع في  أفرادلتمكين  آلياتو  أدوات هعن كون

الحكـم فـي التـراث و  إدارةتتمثـل .الأتيعلى ما تقدم يقترح الباحث التعريف بناء و      
لها يتم منح السلطات بهـدف تحقيـق المصـلحة العامـة للمجتمـع التي من خلا المؤسسات

  .مافي بلد 
  -:الحكم إدارةمؤشرات  - :ثالثا ً 
الحكـم  إدارةمن البديهي قبـل التطـرق لأي حـديث عـن التحليـل النظـري للعلاقـة بـين     

لـذا فالمسـألة  .إدارة الحكـمنكـون قـادرين علـى قيـاس  إنيجـب علينـا  الاقتصاديةوالنتائج 
الحكــم  إدارة أداءساســية هــي تشــخيص المؤشــرات والمعــايير الكميــة المناســبة لقيــاس الأ

  .الاقتصاديةالحكم على المتغيرات  إدارةبالطريقة التي تمكننا من توضيح آثار 
ـــدولي علـــى  عمومـــا    مجموعـــة مـــن  إيجـــادعملـــت المؤسســـات الدوليـــة ومنهـــا البنـــك ال

الحكـم وفـي هـذا المجـال  إدارةيح انجـازات المؤشرات الكمية التي من خلالها يمكن توض
  )٥(.تحقيق الحكم الرشيدلمؤشرات  ةتم تحديد ست

ــيهم ومــن ثــم  المســؤلينتلــك العمليــة التــي مــن خلالهــا يــتم انتخــاب  -:الأول والرقابــة عل
  :وهماالحكم  إدارةمن مؤشرات  باثنينتحقيق ذلك نستعين عند الضرورة ولأجل  معزله

                    Voice and Accountability (VA) والمساءلةالرأي  إبداء -١
  Political Stability and Absence of Violence (PV)السياسي الاستقرار -٢

  
ذات الكفــاءة للمــوارد وتطبيــق  الإدارةالمتاحــة لهــا فــي  الامكانــاتقــدرة الدولــة و  -:الثــاني

  :السياسات الصحيحة والتي تعني المؤشرات الآتية
   Government Effectiveness (GE)الحكومية    لية عالفا -٣
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     Regulatory Quality  (RG) نوعية الأطر التنظيمية  -٤
 الاجتماعيـةالمعـاملات  إدارةبـ تقـوماحتـرام المـواطنين والدولـة للمؤسسـات التـي  -:الثالث

   :الاتيةفي البلد وهذا يشمل المؤشرات  والاقتصادية
    Rule of Law  (RL)القانون سيادة  -٥
    Control of Corruptionالفساد مكافحة  -٦

 -: الاقتصاديالحكم على النمو  إدارةاثر  -:رابعاً  

تحقيـق  إلـىالـدوافع الأساسـية  إيجـادالحكم الرشيد من خـلال  أوالحكم  إدارة تعمل      
لنمـو معدلات او  لزيادةتحقيق الكفاءة وصولا ً  إلىمؤدياً  بذلك  الاقتصادفي  الاطمئنان
  .  ورفعها  الاقتصادي

المجـالات المفتوحـة  تنحصـرحقـوق الملكيـة  تجاوزاحد انه عند  على إذ لا يخفى      
ـــة عـــدم  أنعـــن فضـــلا .واجرائهـــا  اليوميـــةالمبـــادلات و الأســـواق لتنظـــيم  أمـــام وجـــود حال

 تقليل زيادة المخاطر ومن ثم إلىالخاصة بالأطر والتنظيمات القانونية تؤدي  الاستقرار
والمـالي يعمـل  الإداري، هـذا مـن جانـب ومـن جانـب آخـر فـأن الفسـاد  الاسـتثمار فرص
 إليهــاالوصــول التــى يجــب  ن الأهــداف الواقعيــة عــالسياســات الحكوميــة  انحــرافعلــى 

  . الأسواق حماية باتجاهواجباتها  أداءالمؤسسات الحكومية من  إبعادمحققاً  بذلك 
الحكـــم الرشـــيد دوراً  ايجابيـــاً  فـــي  يـــؤديخلالهـــا  قنـــوات التـــي مـــنلل ألان لنتطـــرق      

  )٦(. الاقتصاديتحقيق النمو 
التي يكفلها القانون وحرية الصحافة من العناصـر الأساسـية ضـمن مـا  تعد الحريات -١

تقويـــة المعلومـــات العامـــة لـــدى الأفـــراد  إلـــىالـــذي يـــؤدي الـــرأي والمســـاءلة  بإبـــداءيعـــرف 
هــذا مــن  والاجتماعيــة الاقتصــاديةزيــادة الشــفافية والمجــاميع المختلفــة فــي المجتمعــات و 

  .ناحية 
والأحــــــزاب  تكالاتحــــــادافــــــأن وجــــــود منظمــــــات المجتمــــــع المــــــدني  أخــــــرىمــــــن ناحيــــــة 
الحرة النزيهة تمكن الناس في أي مجتمع من عملية اختيـار الدولـة والرقابـة  والانتخابات

  .المستمرة عليها فضلاً  عن حقهم في عزل تلك الدولة 
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 الأعــلام مــن خــلالتــزداد قــدرة المــواطنين  أنن الطبيعــي فــي ظــل هــذه الشــروط فمــ     
الرقابة الشعبية على الأداء الحكومي من خلال تسـليط الأضـواء علـى رجـال  على الحر

عنـد مساءلة للجميع هؤلاء سوف يتعرضون  إنمما يعني ذلك  والسلطة والنفوذالسياسة 
   .الأخطاءارتكابهم 

رجـال السياسـة مـن قبـل المجتمـع  أخطـاءي الرقابـة والأشـراف علـى والنتيجة وراء ذلك ه
  .اقل مايمكن  إلىومن ثم تقليل تلك الأخطاء 

الــرأي رجــال الأعمــال علــى نقــد السياســات غيــر  وإبــداءإذن يســاعد مؤشــر المســاءلة    
وهذا يعني من جانـب  بالاقتصادالصحيحة للدولة واتخاذ المواقف ضد التغيرات الضارة 

زيــادة تكــاليف الأعمــال ومــن ثــم وضــع  إلــىؤدي يــعــدم وجــود هكــذا مؤسســات  إنآخــر 
  .الاقتصاديوالنمو  والاستثماررواج الأعمال  أمامالقيود 

  :السياسي الاستقرار - ٢
والقضـــايا  والانقلابـــات والاغتيـــالاتتعـــد المشـــكلات الحزبيـــة والمنازعـــات الداخليـــة       

والــذي يــؤدي  ياســيسال الاســتقرارفــي عــدم المشــابهة لهــا مــن الأمــور الرئيســة المســاهمة 
لبلـــد مـــا ، والنتيجـــة  الاقتصـــاديةفـــي البيئـــة  الاطمئنـــانزيـــاد المخـــاطرة وعـــدم  إلـــى بـــدوره

 و مــن ثــمالمحلــي والأجنبــي ،  الاســتثمارنخفــاض مسـتويات با تتمثــلالمترتبـة علــى ذلــك 
  . الاقتصادييلي ذلك انخفاض معدلات النمو 

  :الحكوميةلية عالفا - ٣
وتنظيمهــا  تهيئــة السياســات الصــحيحةعلــى  قــدرتها وليــة الحكوميــة هــعمــراد بالفاال     

  .ذو كفاءة عالية  إداريإلا بوجود نظام ذلك  والتي لايمكن تحقيقوتطبيقها 
الشؤون  إدارةيتمتع بقدرات ومهارات تمكنه من  أنيجب  ءالكف الإداريوالنظام        

السياســـات  حـــدوث التغيـــرات الأساســـية فـــيمنـــع مـــن  هنـــكمتالعامـــة للدولـــة فضـــلاً  عـــن 
الآليــات الشــفافة  إيجــادعلــى العامــة للدولــة ، وعــدم تــأثره بالضــغوط السياســية ومحاولتــه 

  .مستوياتها المختلفة ب الكوادر الوظيفية و جذبفي مجال 
 وأنشـــطةبتكـــار فعاليـــات لافالديمقراطيـــة الحقيقيـــة تشـــجع المبـــدعين فـــي مجـــال الأعمـــال 

  . الاقتصاديفي تحقيق النمو  و مؤثر ذات دور ايجابي وأنشطة  اقتصادية جديدة



 مدى توافر مؤشرات إدارة الحكم وأثرها على النمو الاقتصادي
 

   ٢٠١١لسنة ) ١٩(مجلة الاقتصادي الخليجي العدد 
 

  :طر التنظيمية لانوعية ا -٤
المبـــدعين  تقـــرارا أصـــبحتوأفكارهـــا  آراء المدرســـة الكلاســـيكية الحديثـــة إطـــارفـــي      

زيـادة  إلـىالمؤدية  والمدراء في القطاع الخاص بمثابة الحجر الأساس في بيئة الأعمال
  . اديمعدلات النمو الاقتص

المؤسسات الحاكمة في المجتمع تؤثر وبشكل كبير نجد ان  لكن في الواقع العملي     
  . ةالاقتصاديالأنشطة ب الخاصةجداً  على المنافع والتكاليف 

التـي  القضـايا أهـممـن  دالمنافسـة تعـو فالقوانين والتعليمات الصحيحة والداعمـة للكفـاءة 
  . للمجتمعات  ةيالاقتصادتؤثر على النتائج  أنتستطيع 

أن القــوانين والتعليمــات فــي بعــض الأحيــان قــد تعرقــل مســيرة اصــلاح بيئــة الأعمــال     
ممارسة الأعمال والموافقات الحكوميـة ، والقـوانين  تراخيصويترجم ذلك على شكل أخذ 

التي يتم الأشـراف مـن خلالهـا علـى انشـطة القطـاع الخـاص مثـل قـانون العمـل ، القيـود 
لضــرائب المرتفعــة ، كــل ذلــك يــؤدي الــى رفــع التكــاليف الأوليــة لأي مشــروع التجاريــة ، ا

ابتعــــاد المبــــدعين فــــي قطــــاع  إلــــى كلمــــا ادتهــــذه التكــــاليف  ارتفعــــتاســــتثماري وكلمــــا 
  .الاستثماريةالأعمال الخاص عن المشاركة في المشاريع 

  :القانونسيادة  – ٥
ال الدولـة فـي بلـد مـا للمؤسسـات المـواطنين ورجـ احتـرامسيادة القانون تعبر عـن مسـتوى 

  .القانونية التي تعمل على حل الخلافات في المجتمع 
نســتطيع القــول بــأن القــانون يحكــم المجتمــع عنــدما تتــوفر  أعــلاهفــي ســياق مــا ورد  إذن
  )٧(لآتية ط االنقا

  
  

 .السرقات والخشونة  أعمالالمجتمع ضد  أفرادحماية   -أ  

فــي الأنشــطة حــدوث خلــل  إلــىامهم بأعمــال تــؤدي محاســبة رجــال الدولــة عنــد قيــ -ب 
 . وغير الاقتصادية الاقتصادية

  . فائقة وجود نظام قضائي قادر على حل المنازعات بكفاءة وسرعة –ج 
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  : الفسادمكافحة -٦
متنوعــة و واســعة ويصــعب حصــرها لامتــداد رقعتــه وتعــدد اشــكاله  مفــاهيمللفســاد       

و امتيــاز او هديــة ذات قيمــة أخــذ مــال الســلطة و هــو قبــول مــن يمثــل تعــد هنــا ســوف و 
 مالية مقابل اداء عمل هـو ملـزم بالقيـام بـه رسـميا بالمجـان ، او ممنـوع مـن ادائـه رسـميا

او هــــو قيــــام الموظــــف الرســــمي بممارســــة ســــلطاته بطريقــــة غيــــر . دلــــيلا علــــى الفســــاد 
تـــرجيح مشـــروعة كاســـتغلال المنصـــب الاداري ، او ســـوء اســـتخدام الســـلطة الرســـمية و 

  )٨.(المصلحة الشخصية على المصلجة العامة 
مــن اجــل تحقيــق منــافع  هاواســتغلال مــن الســلطة العامــة ةالاســتفادالفســاد يعنــي  إذن     

  . مجتمعبال الإضرارلحق تشخصية سوف 
لمجتمـع فضـلاً  عـن انتشار الفساد يعمل على التوزيع والتخصيص غير الأمثل لموارد ا

ان الفســاد فضــلا عــن فــي الأعمــال  الإبــداعالكفــاءات والخبــرات عــن ي ذو  ابتعــاد الأفــراد
 تالعلاقـــا نللاســـتفادة مـــ الأعمـــاليعمـــل علـــى تهيئـــة البيئـــة التـــي تمكـــن بعـــض رجـــال 

مــن الــدعم الحكــومي لتحقيــق  والاســتفادة الإداريالقــرار  أصــحابالخاصــة المشــبوهة مــع 
  .منافعهم الشخصية 

  
يســـتطيعون دعـــم  الإبـــداعتمتعـــون بقـــدرات علـــى الـــذين ي الأعمـــالرجـــال  إنوبمـــا      

في المجتمع من خلال استخدامهم للطـرق والأسـاليب الفنيـة المعتمـدة  ةالإنتاجيالطاقات 
هــــؤلاء فــــي  ةلكــــن وجــــود الفســــاد يقلــــل مــــن رغبــــ .والمتطــــورةالحديثــــة  االتكنولوجيــــعلــــى 

ا يعنـي انخفـاض ممـ الإنتـاج لاحتكـارقيـام المنشـآت العامـة  إلـىمؤديـاً  بـذلك  الاستثمار
  .الدولةالتي تحصل عليها الضريبية  الإيرادات

 أداءالضريبية ممـا يـؤثر ذلـك علـى  الإيراداتتخفيض  إلىوجود الفساد يؤدي  ذنا     
  .الدولة في مجال تقديم خدمات البنى التحتية والسلع والخدمات العامة 

  
ظــاهرة الفســاد ولكــن لا ان هنــاك العديــد مــن الاســباب المؤديــة الــى  هممــا لاشــك فيــ    

يســــعنا المجــــال هنــــا الــــى الولــــوج فــــي تلــــك التفاصــــيل لــــذا ســــوف نركــــز و بشــــيء مــــن 



 مدى توافر مؤشرات إدارة الحكم وأثرها على النمو الاقتصادي
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الاختصـــار علـــى الـــدور الريعـــي للدولـــة فـــي العـــراق بهـــدف توضـــيح احـــد اهـــم الاســـباب 
  .الفساد المؤدية الى 

  
كمـــا هـــو معـــروف الريـــع يـــنجم عـــن الأمـــوال التـــي تحصـــل عليهـــا الدولـــة مـــن بيعهـــا     
 ات الطبيعيـــة التـــي تمتلكهـــا ونتيجـــة لاعتمـــاد العـــراق علـــى عوائـــد المـــوارد الطبيعيـــةللثـــرو 

أصــبحت الدولــة  والغــاز الطبيعــيوتصــديره  المتمثلــة بعوائــد انتــاج وتصــدير الــنفط الخــام
قادرة على الاستغناء عن إيرادات الضرائب التـي تستحصـلها مـن المـواطنين ممـا يترتـب 

نسـتخلص  أنمما سبق يمكـن  .لة لمطالب الجماهير عليه انخفاض درجة استجابة الدو 
مـوالاة  لتأكيـدمـوارد  نلـديها مـاستقلالية الدولة عـن المجتمـع تمكنهـا مـن توظيـف مـا  إن

ليســت بالضــرورة متطابقــة مــع المصــالح  أهــدافالمــواطنين و مســايرتهم لهــا و لتحقيــق 
  .صعبا و شائكا  رأامالحكم الرشيد  إدارةالذي يجعل تطبيق  الأمرالعامة للمجتمع ، 

  :العراقالحكم في  إدارةدراسة وتحليل مؤشرات  :خامسا ً 
سـوف  الأداء،هـذا  الحكـم والمؤشـرات التـي تقـيس إدارةتعرفنا علـى مفهـوم  إنبعد       

  .وتحليلها  العراقالحكم في  إدارةنقوم في هذا الجزء من البحث بدراسة و 
يقــوم ومــن خــلال ســتة مؤشــرات كميــة بقيــاس  كمــا اشــرنا مســبقاً  فــان البنــك الــدولي     
جهــود ثلاثــة مــن كبــار مــوظفي البنــك  إلــى العمــلويعــود الفضــل فــي هــذا  .الحكــم إدارة

   Daniel Kaufmann,Art Kraay and Pablozoido Lobatonمنالدولي وهم كل 
       

 مثـــل أخـــرىوقـــام هـــؤلاء بـــدمج العديـــد مـــن الأعمـــال التـــي قامـــت بهـــا مؤسســـات       
Economist Intelligence Unit                                           وInternational   

Country Risk Group ،Heritage Foundation  وأخيـرا Freedom House     

و  - ٢.٥ درجـــات تتـــراوح بـــين  وأعطيـــت الـــذكر الأنفـــةالمؤشـــرات  تبلـــورت ن ثـــمومـــ   
  ٢.٥الحــــالات والــــدرجات الموجبــــة باتجــــاه  إذ تمثــــل الــــدرجات الســــالبة أســــوء   + ٢.٥
  )٩(.في تطبيق الحكم الرشيد  الحالات أفضل

  ) ١( جدول 
  الحكم في العراق إدارةمؤشرات 
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  السنوات   

الرأي  إبداء
  والمساءلة

 الاستقرار
  السياسي

الفعالية 
  الحكومية

نوعية 
الأطر 
  التنظيمية

سيادة 
  القانون

مكافحة 
  الفساد

١٩٩٦ -1.96  -2.39  -1.49  -2.35  -1.61 -1.39  
١٩٩٨ -1.93  -2.34  -2.12  -2.46  -1.52  -1.52  
٢٠٠٠ -2.0 -1.75 -1.88 -2.91  -1.39  -1.46  
٢٠٠٢ -2.03  -1.90  -1.95  -2.21  -1.53  -1.46  
٢٠٠٣  -1.60  -2.36  -1.60  -1.42  -1.72  -1.13  
٢٠٠٤  -1.63  -2.07  -1.60  -1.73  -1.94  -1.54  
٢٠٠٥  -1.38  -2.32  -1.77  -1.59  -1.88  -1.49  
٢٠٠٦  -1.39 -2.30 -1.85 -1.47  -1.86  -1.59  
٢٠٠٧  -1.29  -2.32  -1.68  -1.35  -1.89  -1.39  

Daniel Kaafmann&Arrt Kraoy &Massimo Mastruzzi  Aggregate and 
Individual Governance Indicators Policy Research working paper 
4656 The World Bank June 2008 pp.79 -96 

  ) ١( يتضح من الجدول 
فيمــا الأوضــاع الســيئة جــداً   إلــى  ٢٠٠٧-١٩٩٦ للأعــوامتشــير البيانــات الموجــودة  -١

  .ذات قيم سالبة المؤشرات هذه جميع إذ. الحكم  إدارة يخص
السياسي لجميع السنوات قيد الدراسة هـو الأسـوأ بالنسـبة للمؤشـرات  الاستقرارمؤشر  -٢

ويلــي ذلــك مؤشــر نوعيــة الأطــر التنظيميــة  فــي التــدهور تبــة الأولــىالأخــرى إذ يمثــل المر 
  ً اوالمسـاءلة وأخيـر الـرأي  إبـداء و يليهـالية الحكومية ومن ثم سيادة القانون عومن ثم الفا

 .يحتل المرتبة السادسة مؤشر مكافحة الفساد 

 - ١.٩٦إذ كـان   ١٩٩٦الرأي والمسـاءلة تحسـن منـذ عـام  إبداءمؤشــر  إننلاحظ  -٣
 .  ٢٠٠٧عام     - ١.٢٩وأصبح 

   إلــى ١٩٩٦عــام  - ٢.٣٥وكــذلك تحســن مؤشــر نوعيــة الأطــر التنظيميــة مــن         
ولــــم يطــــرأ أي تحســــن علــــى مؤشــــر مكافحــــة الفســــاد إذ لازال  . ٢٠٠٧عــــام  - ١.٣٥

في ذلك المؤشر خـلال  الأسوأمن حصول اختلافات طفيفة نحو على الرغم الفساد قائم 
  .السياسي  الاستقرارراسة وكذلك مؤشر السنوات قيد الد



 مدى توافر مؤشرات إدارة الحكم وأثرها على النمو الاقتصادي
 

   ٢٠١١لسنة ) ١٩(مجلة الاقتصادي الخليجي العدد 
 

ليــة الحكوميــة وســيادة القــانون قــد تــدهورا عمؤشــر الفا إنولكــن نلاحــظ مــن الجــدول      
ـــذ عـــام  ـــة  ١٩٩٦من ـــك مـــن   ٢٠٠٧ولغاي ـــى - ١.٤٩وذل ـــةلعبالنســـبة للفا - ١.٦٨إل  ي
  .بالنسبة لسيادة القانون  - ١.٨٩   إلى  - ١.٦١  و من الحكومية

تــدهور تؤكــد  أخــرىهنــاك مؤشــرات )١(مؤشــرات الــواردة فــي الجــدول فضــلا عــن ال    
دليـــل (نســـتدل بـــدليل برتلســـمان للتحـــول  أنفـــي العـــراق و يمكـــن  الأوضـــاع و تراجعهـــا

والــذي يقــدم لنــا صــورة شــاملة عــن التقــدم نحــو الديمقراطيــة واقتصــاد قــائم علــى ) المكانــة
ذا الــدليل بــين الواحــد والعشــرة و تتــراوح درجــات هــ.الســوق فــي الــدول الناميــة والانتقاليــة 

كلما كانت الدرجات قريبة مـن عشـرة يعنـي ذلـك اقتصـاد ديمقراطـي قـائم علـى السـوق و 
علـــى  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٣ للأعـــوام) ٣.٢و ٢.٧و ٢.٩(درجـــات العـــراق كانـــت 

الديمقراطيــة القائمــة علــى  أمــامالتــوالي وتعنــي هــذه الــدرجات علــى وجــود عقبــات كبيــرة 
  .السوق 

لـــم يصـــنف العـــراق ضـــمن دليـــل الحريـــة الاقتصـــادية و الـــذي يضـــم عشـــرة هـــذا و       
مؤشرات منها حرية الأعمال والتجارة وحجم الدولة والفساد و حريـة العمـل الصـادر عـام 

  )١٠(.الحريات  نبشؤو تعنى التي  ؤسسة هيرتيجمن قبل م ٢٠٠٩
علاقــــة بــــين تحســــن وجــــود الدراســــات الصــــادرة مــــن البنــــك الــــدولي أثبتــــت و كمــــا       

  . )١١(. في معظم البلدان الحكم و ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إدارةمؤشرات 
 التنويـه الـىنسـتطيع  اذفيمـا يخـص العـراق و هذا يـتلائم مـع واقـع الامـر الحاصـل      

إذ لـم يحقـق .النمو الاقتصـادي إن سوء مؤشرات إدارة الحكم أسهمت في تراجع معدلات
علما ان هذه السنوات تقع   ٢٠٠٧-٢٠٠٢العراق معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات 

 )١٢.(ضمن المدة الزمنية للبحث قيد الدراسة

 ٢.٥الايجابية و القريبة مـن الحكم ذات المؤشرات  إدارةمما سبق نستخلص  إذن      
   Business Environmentئـة الأعمـالسـوف تـؤدي دوراً  ايجابيـاً  فـي تحسـين بي
 الاســتقرارخــتلالات السياســية أي حالــة عــدم وذلــك مــن خــلال قنــاتين وهمــا تخفــيض الا

  .تطبيق السياسات الصحيحة  و استمرارية العمل علىالسياسي 
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ـــك مـــن المخطـــط     ـــة و  ) 1( وكمـــا يتضـــح ذل ـــذي نســـتدل منـــه بوضـــوح علـــى العلاق ال
ع القطــــاع الخــــاص و دارة الحكــــم الرشــــيد بالتعــــاون مــــالقائمــــة بــــين الدولــــة مــــن خــــلال ا

ين فــي عمليــة ادارة الحكــم الرشــيد و يدني بصــفتهما شــريكين اساســمنظمــات المجتمــع المــ
المؤديـــة ة و دور ايجـــابي وفعـــال فـــي تهيئـــة بيئـــة الاعمـــال المطلوبـــ بأدائهمـــايتجســـد ذلـــك 

معـــــدل النمـــــو بـــــدورها مـــــع العوامـــــل الاخـــــرى بتـــــوفير الاســـــتثمارات الضـــــرورية لتحقيـــــق 
  .الاقتصادي المرتفع 

  ) 1( مخطط 
  آلية تأثير إدارة الحكم على النمو الاقتصادي

  
  
  الدولة
  

  
                   

  الحكم         منظمات  إدارةالقطاع             
  الخاص                                المجتمع  

   المدني                                      
  
  

                                 الاستقرار السياسي تقليل عدم                الأعمالبيئة                رفع مستويات                      
                                 تطبيق السياسات                                               

  الصحيحة                                                   
  
  

  عوامل أخرى                          مرتفع اقتصادي ونمو عوامل أخرى     استثمار
  حثعمل البا المخطط من :المصدر

  -:في العراق الحكم إدارةآلية تطوير  :سادسا ً 
 أنلكـن يفتـرض  .يصـعب تحقيقهـاالحكم الجيدة تشبه المدينة الفاضـلة والتـي  إدارة      

الحكــم  إدارةمســتويات  الاعتبــارتحقيــق ذلــك وان تأخــذ الحكومــات بعــين  باتجــاهنتحــرك 
 إدارةالحكـم فضـلاً  عـن الآليـات والأدوات المسـتخدمة فـي تحسـين نوعيـة  إدارةوعمليات 

  .الحكم
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الحكم علـى  إدارةعلى تنقسم تلك المستويات  إنفالحكم  إدارةفيما يخص مستويات      
الـــذي نحـــن الحكـــم الوطنيـــة  وإدارةمســـتوى المدينـــة والشـــركات ومؤسســـات القطـــاع العـــام 

 إلـىنركز في البداية على العمليات التي تـؤدي أن ولذا يفترض  .في بحثنا هذا  يصدده
  .الحكم  إدارةتطوير 

  
تحقيـــق كافـــة  إلـــىالحكـــم تـــؤدي  إدارة أنقنـــا علـــى وحتـــى لـــو اتف أخـــرى أي بعبـــارة       

 لينئو المسـالحكم مـن قبـل  إدارةتطبيق ضمان  أننستطيع  لاانا  وإلاللجميع  الايجابيات
الســــلطة والنفــــوذ حققــــوا  أصــــحابالمجــــاميع والأشــــخاص  إنفالمشــــكلة الرئيســــة هنــــا . 

نتوقـع  أن يمكننـافـي الحكـم ولا  الإدارةنتيجة لوجـود سـوء منافعهم ومصالحهم الشخصية 
مــن خــلال  الرشــيدالحكــم  إدارة باتجــاهيتطوعــوا للتحــرك ولــو بخطــوة واحــدة  إنمــن هــؤلاء 

الــى  شــيرو لتقــديم البرهــان علــى صــحة ذلــك لن .الــذكر  الأنفــةالمؤشــرات الســتة  إحــدى
  -:تيالآ
  
ة تأثير الوحدات الاجتماعيـة الراسـخة كالعائلـة والقبيلـة والطائفـة هـو أعظـم أهميـأن      

عنــد اتخــاذ مواقــف مؤيــدة أو معارضــة للسياســات العامــة مــن قبــل الأفــراد اذ يتضــح ذلــك 
تمامـــا كمـــا إن نـــوع القـــوانين و درجـــة ملاءمتهـــا وتشـــجيعها .مـــن تـــأثير المكـــون الثقـــافي 

  .او تراثها  للاستثمار أكثر أهمية في إحداث التنمية الاقتصادية من عقيدة الدولة
مؤسسـاته و  شـؤونيد في المجتمـع القيـام بتقـويم وتصـويب تتطلب عملية الحكم الرش    

  . وتصويبها  والقانونية والمالية والإداريةهياكلها السياسية والاقتصادية 
   .الآتية لشرح ذلك البسيطة  المعادلةنقدم  إنويمكن 

بنـــــاء الطاقـــــات + السياســـــية  الإرادة+ زيـــــادة معلومـــــات الـــــرأي العـــــام = الحكـــــم الرشـــــيد 
ــا المشــاركة الجماهيريــة+والقــدرات  لتطبيــق تصــبح نقطــة البدايــة علــى هــذه المعادلــة ءً بن

 إدارةهــي تعريــف المجتمــع بالمشــكلات والقيــود التــي تعتــرض عمليــة  الرشــيد الحكــم إدارة
المنـافع  باتجـاهالـرأي العـام المحلـي  وأفكـارتم ذلك مـن خـلال تحريـك آراء يالحكم الجيد و 

  .الحكم  إدارة إصلاحالممكن تحقيقها عند 
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 إلـىوالتي تهدف وتصوبيها  السياسية الإرادة تقويم وتتمثل في  والخطوة الثانية أما     
الحكــم ويعــد هــذا الأمــر بمثابــة الشــرط الأســاس لبــدء  إدارةفــي  الإصــلاححمايــة عمليــات 

 رجــــالو بــــالرأي العــــام  يفتــــرضالحكــــم ففــــي هــــذه المرحلــــة  إدارةفــــي  الإصــــلاحعمليــــات 
 تطبيـــق نوا مـــن اجـــل زيـــادة المنافســـة وبـــدء عمليـــات المســـاءلة وزيـــادةيتعـــاو  إنالسياســـية 

  .الشفافية لدى الأجهزة الحكومية
الخطوة الثالثة تتمثل في بناء الطاقـات والقـدرات التـي تقـع علـى عـاتق المؤسسـات       

 تــــأتي الخطــــوة الرابعــــة والتــــي تتبلــــور فــــي  ً وأخيــــرا .القيــــادةالمســــتويات فــــي  ىومــــن أعلــــ
  .الدنيالجماهيرية وعلى المستويات كافة مع التركيز على المستويات الشعبية المشاركة ا

أي مؤسسـة  أداءتحسـين  باتجـاهأن زيـادة المنافسـة والمسـاءلة يعمـلان  نسـتنتج ممـا سـبق
  .كبيرة  بمثابة مؤسسة لأنهاومنها الدولة 

 هـياءلة تمتع جميع المواطنين بحقوق وفـرص متسـاوية والمسـ إلىفالمنافسة تؤدي      
فــي السياســات المتنوعــة فضــلاً  عــن  الاســتقرارعــدم  حــالاتعمليــة تمكــن مــن تخفــيض 

ـــة  لإجـــراءاتتنســـيقها   للســـوق المســـاندةتطبيـــق السياســـات  بهـــدفرجـــال السياســـة والدول
  . الاقتصاديوالنمو 
والمقصـــود بالمســـاءلة  .وخـــارجيالمســـاءلة علـــى مســـتويين داخلـــي  طـــرح يفتـــرضو       

،  وعلــى جميــع المســتويات أمــام الجمــاهير أجهزتهــااءلة الدولــة وكــل الخارجيــة هــي مســ
الدولـة مـن المسـتويات الـدنيا أمـام المسـتويات  مسـئوليوالمسـاءلة الداخليـة تعنـي مسـاءلة 

  . الإداريالعليا وهكذا في السلم 
في ضوء ما سبق كيف يستطيع العراق أن يستعين بكـل مـن المنافسـة والمسـاءلة        

طالمــا يمكــن النظــر إلــى إدارة الحكــم علــى  .الجيــدبالمســتوى  الرشــيد الحكــم ارةإدلتحقيــق 
وفــي ختــام  .انــه إجــراءات و تــدابير و عمليــات محــدده منبثقــة عــن الحــراك الاجتمــاعي 

التي من شأنها أن تساعد فـي تحقيـق المنافسـة  المقترحاتهذه الفقرة سوف نطرح بعض 
  .الباحث رأيوذلك حسب  والمساءلة

  
  -:ات المساندة للمنافسة الخطو 



 مدى توافر مؤشرات إدارة الحكم وأثرها على النمو الاقتصادي
 

   ٢٠١١لسنة ) ١٩(مجلة الاقتصادي الخليجي العدد 
 

 الجمـــــاهير فـــــي اتخـــــاذ القـــــرارات  وإشـــــراكزيـــــادة اعتمـــــاد الدولـــــة علـــــى المستشـــــارين  –أ 
  .المصيرية

  .للتصدي للأمور والشؤون العامة للجميع واتاحتها  الفرصتهيئة  –ب 
  .التعليم والصحة  علىجميع المواطنين  حصولأمكانية  –ج 
  .حذف القوانين المنحازة  -هـ 
  . الإداريالتقليل من الروتين  –و 
   -:طوات المساندة للمساءلة الخارجية خال
  .العامةالنشر العلني للمعلومات في ما يخص أعمال الدولة وتشجيع المشاركة  –أ 

  .الحرةالعامة  الانتخابات إجراء –ب 
  .حكومية التقوية الأحزاب وزيادة المؤسسات غير  –ج 
وتشــجيع المجــاميع  لةؤو والمســئافة الحــرة والمســتقلة تشــجيع وســائل الأعــلام والصــح – د

  .والشعبيةالرقابية 
  -:الخطوات المساندة للمساءلة الداخلية 

  امة التنفيذية والشؤون الع السلطةفي الرقابة على وقوتة  البرلمانزيادة سلطة و  –أ 
  .القضاة تعيين استقلالية النظام القضائي واعتماد الأساليب الشفافة في  –ب 
  .أعضاء البرلمان والنظام القضائي انتخاب اعتماد المواصفات المهنية عند  – ج
  .تقوية المؤسسات الرقابية داخل الدولة  – د

المقترحــات التــي ســبق ذكرهــا تمكــن مــن تعزيــز القــدرة لــدى الجميــع وفــي هــذا  إن      
و  لأداءاالمســــتويات المختلفــــة علــــى تطبيــــق الــــنظم والقواعــــد والقــــوانين اللازمــــة لضــــبط 

  .الحكم الرشيد  إدارةتحسين الفاعلية باتجاه تنفيذ 
  
من التجارب الناجحة لدى الآخـرين تعـد  الاستفادة بان وفي هذا الصدد يمكننا القول    

  .الحكم إدارة اصلاحتساعد على تخفيض التكاليف المرافقة لعمليات  أساسيةخطوة 
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علــى الصــدفة  بالاعتمــادالحكــم  ةار يمكــن تطــوير إده لانــأان نــذكر وفــي الختــام يجــب    
وفــق المنافســة والمســاءلة تعــد مــن  علــى  بنــاء مؤسســات حكــم تعمــلإن  و .والاحتماليــة

  .العمليات الصحيحة والتي تأخذ مدة زمنية قد تطول نسبياً  
تغييـر جـذري فـي التـراث والثقافـة التـي رافقـت  إلـىهذه المسيرة يحتاج  ضمنوالتحرك    
الحـــرب ضـــد المجـــاميع المنتفعـــة مـــن  إعـــلان ءوبـــدنظمـــة الســـابقة ، الحكـــم فـــي الأ إدارة

  .الحكم فضلاً  عن المشاركة الكبيرة للمواطنين  إدارةالنظام الحالي في 
    

تتطلـــب المشـــاركة مـــن جميـــع وتطويرهـــا  دالرشـــيالحكـــم  إدارةنســـتخلص إن تحقيـــق       
تمـــع المـــدني ، وفـــي ومؤسســـات المج صاللاعبـــين الأساســـيين أي الدولـــة والقطـــاع الخـــا

حالـــة حصـــول ذلـــك ســـوف يحقـــق العـــراق نتـــائج ايجابيـــة تتمثـــل فـــي زيـــادة معـــدل النمـــو 
العمــل  و أفضــلالســريع والتنميــة البشــرية المســتدامة ومجتمــع ذو مواصــفات  الاقتصــادي

  .الناس من قبل الناس  معلى إعطاء الشرعية لحك
  
  
  
  
  
  
  -:التوصيات و لاستنتاجات ا

  :  الاستنتاجات
مفهــــوم أدارة الحكــــم الرشــــيد يعــــد مــــن المفــــاهيم الحديثــــة نســــبيا يســــتخدم لتوضــــيح  إن-١

                                                    .العلاقة بينه و بين المؤشرات الاقتصادية الأخرى 
فـي العـراق تعبـر عـن ضـعف معظم المؤشرات المستخدمة للتعبير عن إدارة الحكـم  – ٢

  .اتنضج هذه المؤشر 
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هنـــاك تـــرابط وثيـــق بـــين هـــذه المؤشـــرات إذ لا يمكـــن تحقيـــق إحـــداها علـــى حســـاب  -٣
  .الأخرى بل يجب تطبيقها معا في آن واحد 

  
  -:التوصيات

كــــل مــــن المنافســــة  تشــــجيع المــــواطنين علــــى اســــتخدام رجــــال الدولــــةعلــــى  يفتــــرض -١
لنقد البنـاء على ا قدرتهمللمؤسسات المدنية وزيادة  الاستقراروالمساءلة بهدف تحقيق 

 .للسياسات الحكومية الخاطئة 

المحليــة أثــرت بشــكل كبيــر علــى الأنشــطة  والاختلافــاتالسياســي  الاســتقرارعــدم  -٢
والوحـــدة الوطنيـــة بـــين القوميـــات  الانســـجام إيجـــادلـــذا نقتـــرح العمـــل علـــى  . الاقتصـــادية

ن أجل السياسي والذي يعد ضروري جداً  م الاستقراروالأطياف المتنوعة بهدف تحقيق 
 .الاقتصاديتحقيق النمو 

 

 إلـىوجود عدد كبير من القوانين المتنوعة ولكن حصول الفشل في تطبيقها يـؤدي  -٣
النظر في بعض القوانين وخاصة تلك التي  إعادةلذا يقترح  الاقتصادي الأداءضعف 

 .توارثناها من الحقبة السياسية الماضية 
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